

     قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( النساء: 59 .

     26/2- قال ابن خويز منداد:

"وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة، ولا تجب فيما كان لله فيه معصية، ولذلك قلنا: إن ولاة زماننا(1) لا تجوز طاعتهم، ولا معاونتهم، ولا تعظيمهم، ويجب الغزو معهم متى غزوا، والحكم من قبلهم، وتولية الإمامة، والحسبة، وإقامة ذلك على وجه الشريعة، وإن صلوا بنا، وكانوا فسقة من جهة المعاصي جازت الصلاة معهم"(2).
ــــــــــــــــ
       الدراسة:

يفهم مما ذكره ابن خويز منداد أن المراد بأولي الأمر في الآية هم الأمراء والولاة، وقد اختلف المفسرون في المراد بهم في هذه الآية، لذلك سأتناول قول ابن خويز منداد من خلال مسألتين:
الأولى: أقوال المفسرين في المراد بأولي الأمر في الآية.
الثانية: حكم طاعة ولاة الأمر، وهل هي مطلقه أم مقيدة ؟.

            المسألة الأولى:
     أقوال المفسرين في المراد بأولي الأمر في الآية:

 اختلف المفسرون في أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في هذه الآية على أقوال: 
     القول الأول:

إنهم الأمراء والولاة.
     قال به: أبو هريرة، وابن عباس في رواية - رضي الله عنهم -، وزيد بن أسلم(1)، ورجحه الطبري(2)، وهو ما عليه الجمهور(3).
     والذي يظهر من كلام ابن خويزمنداد أنه أراد هذا القول. والله أعلم.

     استدلوا بالآتي:
بما ورد من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي أمر فيها بطاعة الأئمة والولاة، من ذلك:

مارواه أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة"(4).   

وعن عبادة بن الصامت قال: "بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع، والطاعة، في العسر، واليسر، والمنشط، والمكره، وأثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله"(5).
وأحاديث أخرى كثيرة كلها تدور حول وجوب طاعة ولاة الأمر.
     القول الثاني:

 إنهم العلماء والفقهاء.

     قال به: ابن عباس في رواية، وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهم -، ومجاهد، وعطاء، وأبو العالية(1).
     القول الثالث:
إنهم الأمراء والعلماء .

رجحه: الجصاص(2)، وابن العربي(3)، وابن تيمية(4)، وابن القيم(5)، والشوكاني(6)، وابن سعدي(7).

     القول الراجح:
الراجح هو: القول الثالث، وهو: أن المراد بأولي الأمر الأمراء والعلماء، لأنه لا مانع من أن يكون المراد بأولي الأمر في هذه الآية الفريقين، إذ لا قرينة ظاهرة توجب الاقتصار على أحدهما، والقاعدة: أنه يجب حمل نصوص الوحي على العموم، مالم يرد نص بالتخصيص(8). 

قال ابن العربي: "والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاً، أما الأمراء، فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب"(9).
 وقال ابن القيم: "الصحيح أنها - أي الآية - متناولة للصنفين جميعاً، فإن العلماء والأمراء، ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن العلماء ولاته: حفظاً، وبياناً، وبلاغاً، وذباً عنه، ورداً على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى: ( ((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( ( الأنعام: 89.

     فيالها من وكالة أوجبت طاعتهم، والانتهاء إلى أمرهم، وكون الناس تبعاً لهم. 
والأمراء ولاته: قياماً، ودعاية، وجهاداً، وإلزاماً للناس به، وأخذهم على يد من خرج عنه، وهذان الصنفان هم الناس، وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية"(1).

والله أعلم. 
           المسألة الثانية:
    حكم طاعة ولاة الأمر، وهل هي مطلقة أم مقيدة؟:
 أجمع أهل العلم على وجوب طاعة ولاة الأمر، وأنه مقيد فيما لا يخالف أمر الله، ومالم يأمر بمعصية(1)، لما رواه الشيخان(2) عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي     - صلى الله عليه وسلم - قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".
قال ابن حجر: "في الحديث وجوب طاعة ولاة الأمر، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية... والحكمة من الأمر بطاعتهم؛ المحافظة على اتفاق الكلمة، لما في الافتراق من الفساد"(3).
فالحديث بين أن طاعة ولاة الأمر مقيدة بغير مافيه معصية لله، وإنما الطاعة المطلقة لله ورسوله  - صلى الله عليه وسلم - كما قال سبحانه: ( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( آل عمران:.132 وقال: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( الأنفال : 20.وقال: ( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ( الأحزاب:36. وكذلك الآية التي معنا، وهي قوله: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((... ( النساء :59. فقد بينَت ذلك بياناً جلياً،قال الإمام الطحاوي:
 "دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، مالم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعـالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( كيف قال: ( (((((((((((( (((((((((( ( ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم، وأما أولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله"(1).
ومما يدل على أن طاعة ولي الأمر مقيدة؛ ما رواه مسلم(2) بسنده عن عوف بن مالك، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة".

قال المباركفوري(3): "سمْع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه، أم لم يوافقه، وبشرط ألا يأمر بمعصية، فإن أمره بها فـلا يجـوز طاعته، ولكن لا يجوز محاربة الإمام"(4).
فتبين أن ما ذكره ابن خويزمنداد في حكم طاعة ولي الأمر؛ موافق لإجماع أهل العلم .

                                        




  والله أعلم.
(1) عاش ابن خويز في العراق في القرن الرابع، في عهد الخلافة العباسية، وبالأخص الثالثة، التي بدأت سنة 334هـ، وسقطت سنة 447هـ، فكانت نشأته في ظلها، وقد مرت الخلافة في هذه المرحلة بحروب واضطرابات وخلافات فيما بين خلفائها،منذ تدخل آل بويه في الحكم العباسي، حيث ارتبط تاريخ الدولة العباسية في ذلك الدور بسلاطين آل بويه أكثر من ارتباطه بالخلفاء العباسيين، وقد أدت هذه الحروب إلى أن بلغت الدولة العباسية إلى أقصى درجات الإنحلال والتدهور، فغدت بغداد وهي العاصمة مسرحاً للشغب والمنازعات، مما أدى إلى ضعف الدولة ثم تدهورها إلى أن سقطت الخلافة سنة 447هـ، فلعل ابن خويز أراد بولاة زمانه: خلفاء آل بويه وقد تولى الخلافة العباسية في هذا الدور خمسة خلفاء، هم: المستكفي، والمطيع، والطائع، والقادر، والقائم. انظر: تاريخ ابن خلدون (3/521 - 554)، والبداية والنهاية (11/251) وما بعدها، والتاريخ العباسي السياسي والحضاري للدكتور: إبراهيم أيوب (131-140).


(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/249).


(1) انظر: تفسير الطبري (7/182)، وزاد المسير (ص 254).


(2) انظر: تفسير الطبري (7/176).


(3) حكاه عن الجمهور: ابن عطية في: المحرر الوجيز (ص449)، والنووي في: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/427).


(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الآذان، باب إمامة العبد والمولى، حـ693. موسوعة الحديث الشريف (ص 56).


(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس ، حـ7199. موسوعة الحديث الشريف (ص600)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حـ1841. موسوعة الحديث الشريف (1008).


(1) انظر: النكت والعيون (1/500) ، والدر المنشور (2/315).


(2) انظر: أحكام القرآن ، له ( 2/264).


(3) انظر: أحكام القرآن، له (1/496).


(4) انظر: مجموع الفتاوى (18/158).


(5) انظر: الضوء المنير على التفسير، جمع: علي الصالحي (2/235).


(6) انظر: فتح القدير (1/768).


(7) انظر: تفسير السعدي (1/317).


(8) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/527).


(9) انظر: أحكام القرآن، له (1/496).


(1) الضوء المنير على التفسير (2/236).


(1) انظر: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (6/240) ، ومراتب الإجماع لابن حزم ( ص 209).


(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية، حـ 7144. موسوعة الحديث الشريف (ص 595)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حـ 1839. موسوعة الحديث الشريف ( ص 1008).


(3) فتح الباري (13/140).


(1) شرح الطحاوية لابن أبي العز (2/543).


(2) رواه في صحيحه، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، حـ1855. موسوعة الحديث الشريف ( ص 1011).


(3) هو: الإمام الحافظ، أبو العلاء، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري، توفي سنة 1353هـ، ولم أقف على ترجمة وافية له، وإنما اعتمدت ما هو مكتوب في غلاف كتابه تحفة الأحوذي.


(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (5/363).
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